
  252- 232:ص، 2023السنة/02: العدد/  07: المجلد دائرة البحوث والدراسات والقانونیة والسیاسیة

232 

 

 

  مساهمة الأمر الجزائي في تحقیق العدالة 

The contribution of the penal order in achieving justice 
 

  

  *1شـــــــتوي حكیــــــــم

  chetoui.hakim@cu-tipaza.dz، )لجزائر(المركز الجامعي مرسلي عبد االله تیبازة1
 
 

 2023/03/22: לرسالتارʈخࡧ 01/05/2023:تارʈخࡧالقبول  01/06/2023: الɴشرتارʈخࡧ

  
  :الملخص

المؤرخ  02-15یعتبر إجراء الأمر الجزائي أحد الألیات الجدیدة التي كرسها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 
الإجراءات الجزائیة، ویتمثل أساسا في أمر قضائي بتوقیع عقوبة الغرامة ، المتضمن قانون 2015یولیو  23في 

  .دون تحقیق أو مرافعة، أي أنه لا یهتم بتوقیع العقوبات السالبة للحریة

كما أن الأمر الجزائي وضع كإجراء مزدوج، فهو كآلیة تستخدم للمتابعة وتستخدم للمحاكمة فوضع المشرع       
للتسریع من وتیرة الإجراءات القانونیة في القضاء الجزائي بعدما كانت تتسم بالبطء لكثرة الجزائري هذا الإجراء 

وهذا ما ولد ضغط كبیر للقاضي الجزائي حیث یدخل الجلسة . الجنح والمخالفات المرتكبة في المحاكم الابتدائیة
علیه بأن یفصل في الجنح  وهو حامل لكم هائل من الملفات القضائیة، فاستحدثت هذه الآلیة لتخفیف العبء

البسیطة بأمر ودون مرافعة ولا جلسة وفي آجال معقولة، ونفس الكلام یقال على الشخص الطبیعي أو المعنوي 
إذا ما ارتكب جنحة تقتضى أمر جزائي، فیحاكم وفقا لهذا الإجراء بعقوبة مخففة كالغرامة ودون محاكمة علنیة قد 

  .تسبب له الإحراج أمام الجمهور

ومنه یمكن القول أن الأمر الجزائي من أهم ممیزاته هو العمل على تحقیق العدالة من خلال السرعة في         
  .اتهاء الدعوى العمومیة، والحد من العقاب، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التضخم التجریمي

  .مومیة، وكیل الجمهوریةالأمر الجزائي، العدالة، التضخم التجریمي، الدعوى الع: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The penal order procedure is one of the new mechanisms enshrined by the Algerian 
legislator under Order No. 15-02 of July 23, 2015, which includes the Code of 
Criminal Procedure. It is essentially a judicial order to impose a fine penalty without 
investigation or pleading, meaning that it is not interested in imposing custodial 
penalties.  

In addition, the penal order was developed as a double procedure, as it is a 
mechanism used for follow-up and used for trial, so the Algerian legislator put this 
procedure in order to speed up the pace of legal procedures in the criminal judiciary 
after they were characterized by slowness due to the large number of misdemeanors 
and violations committed in the courts of first instance. This is what generated great 
pressure for the criminal judge, as he enters the session carrying a huge amount of 
judicial files, so this mechanism was developed to reduce the burden on him by 
deciding in minor misdemeanors by order and without pleading or hearing and within 
reasonable deadlines, and the same words are said about the natural or legal person if 
he commits a misdemeanor If a criminal order is required, he will be tried according 
to this procedure with a reduced sentence such as a fine and without a public trial that 
may cause him embarrassment in front of the public 

From it, it can be said that the penal order is one of its most important advantages is 
the work to achieve justice through the speedy termination of public lawsuits, and the 
reduction of punishment, in addition to the elimination of the phenomenon of 
criminal inflation. 
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  :مقدمة

لقد سعت في الآونة الأخیرة، مختلف التشریعات المقارنة إلى مواكبة جل السیاسات الجنائیة الحدیثة،        
وذلك بهدف التصدي الحثیث لمختلف الجرائم التي أضحت تزداد بشاعتها، وتنمو ظاهرة الإجرام بشكل جد 

  .صارم لهالافت، یستدعي وجوبا استنفاذ كل السبل والألیات القانونیة للتصدي ال

ولن یتأتى هذا السعي إلا من خلال وضع أنظمة إجرائیة فعالة لمعالجة مختلف الجنح والمخالفات، إذ من        
شأن هذه الأنظمة الإجرائیة السعي دون تكدس العدد الهائل من القضایا في المحاكم، كما تهدف كذلك هذه 

البة للحریة قصیرة المدة، نظرا لمساوئها وعیوبها، تماشیا الإجراءات إلى التقلیل وتفادي من تطبیق العقوبات الس
  . ونظریة الحد من العقاب

إذ یعتبر إجراء الأمر الجزائي أحد أهم الأنظمة الإجرائیة الجدیدة فهو إجراء من الإجراءات القانونیة         
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ل 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02-15المستحدثة في الأمر رقم 

فهو كطریقة من طرق الإحالة على محكمة الجنح للفصل في الجرائم الموصوفة بالجنح البسیطة ذات العقوبات 
المخففة، وقد استحدث كآلیة لتخفیف العبء على المحكمة  لكثرة القضایا على القضاة ، مع اعتباره كضمانة 

حفاظا على حریة المتهم ، وتفعیلا لمبادئ المحاكمة العادلة في  من الضمانات الممنوحة في مراحل المحاكمة
فمتابعة الشخص وفقا لهذا الاجراء یضمن عدة مبادئ من . المجال الجزائي من احترام كرامة وحقوق الانسان

  .السرعة في الإجراءات مع الفصل في الآجال المعقولة ووجوبیة التسبیب مع منح حق الاعتراض للمتهم

ماشیا وهذا الطرح ولدراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده، فإن الإشكالیة التي یمكن إثارتها ت        
المعدل لقانون  02- 15ما المقصود بالأمر الجزائي؟ وما هي إجراءاته وفق الأمر رقم : بهذا الصدد وهي

  الإجراءات الجزائیة الجزائري؟

موضوع بالإستعانة بالمنهج الوصفي التحلیلي المناسب لمثل هذه سیتم الإعتماد في تحلیل محتوى ال         
  :  الدراسات، إذ تم تقسیم عناصر البحث إلى

  إجراءات الأمر الجزائي أمام النیابة العامة: المبحث الأول
  .إجراءات الأمر الجزائي أمام قاضي الحكم : المبحث الثاني 
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  النیابةإجراء الأمر الجزائي أمام : المبحث الأول

إن النیابة العامة كسلطة اتهام وتباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون فهي          
من قانون الإجراءات الجزائیة و یمثلها  29 -  01الفاعل الأصلي لتحریك الدعوى العمومیة وفقا لما جاء بالمواد 

تي یزاول فیها عمله ولقد منح قانون الإجراءات الجزائیة وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه لدى المحكمة ال
صلاحیات واسعة له في متابعة الجریمة والمجرم من مرحلة التحقیق الابتدائي والقضائي إلى مرحلة التحقیق 

 -36النهائي والمحاكمة إلى غایة تنفیذ الأحكام الصادرة في حق المتهمین بعد تقدیمهم للمحاكمة طبقا للمواد 
وفي هذا المجال فله عدة طرق لإحالة القضایا إلى المحكمة المختصة حسب   02 – 15رر من الأمر مك 36

الإجراء المناسب ولتنوع القضایا من مخالفات وجنح وجنایات فإننا نقتصر في الدراسة على الجنح لأنها محور 
ضایا الجنح ، عدة طرق للإحالة إلى فلوكیل الجمهوریة في المحكمة الابتدائیة في ق. تطبیق إجراء الأمر الجزائي

من قانون الإجراءات الجزائیة ، والتكلیف  335،  333الاستدعاء المباشر طبقا للمواد : قسم الجنح منها 
جراءات المثول الفوري طبقا للمواد  337المباشر بالحضور طبقا للمواد  ٕ مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة ، وا

الذي عدل إجراءات التلبس في قانون الاجراءات  02 – 15من الأمر  07مكرر  339مكرر الى  339
جراء الأمر الجزائي الذي جاء في الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث  ٕ في الحكم في : الجزائیة ، وا

في "في إجراءات الأمر الجزائي " في الحكم في الجنح القسم السادس مكرر : الجنح والمخالفات ، الفصل الأول 
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات  02 – 15من الأمر  07مكرر  380مكرر الى غایة  380المواد من 
  .وسوف نتطرق لإجراءات الأمر الجزائي بالتفصیل كونه محل البحث1الجزائیة ،

، وبعدها )المطلب الأول(وعلبه فإنه سیتم تناول الإحالة لمحكمة الجنح عن طریق إجراء الأمر الجزائي          
  ).المطلب الثاني(التعریج للتلكم عن الشروط الواجبة في الأمر الجزائي 

  :الإحالة لمحكمة الجنح عن طریق اجراء الأمر الجزائي: المطلب الأول

إن محكمة الجنح مختصة بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها البالغین في مكان إقامتهم كما        
مكان ارتكاب الجنحة أو المخالفة، أو مكان إلقاء القبض على المتهمین حسب ما ورد في تختص محكمة الجنح ب

من قانون الإجراءات الجزائیة وتحكم المحكمة بقاضي فرد یدعى رئیس قسم الجنح ویساعده  329، 328المواد 
. اءات الجزائیةمن قانون الاجر  340كاتب ضبط، وبحضور وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه طبقا لنص المادة 

وهذه التشكیلة وجوبیة في الجلسة لیكون الحكم صحیحا من الناحیة القانونیة وترفع إلى محكمة الجنح الملفات 
إما عن طریق الاحالة الیها من جهة التحقیق، أو باستدعاء مباشر أو : القضائیة للنظر فیها عبر عدة طرق
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الإجراءات الجزائیة  وأضاف المشرع في التعدیل الجدید من قانون  333تكلیف مباشر بالحضور طبقا للمادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة، ما  333طریقتین جدیدتین للإحالة منها ما كان في المادة  02 – 15الأمر 

 339یدعى بتطبیق إجراءات التلبس بالجنحة فأصبحت بعد التعدیل إجراءات المثول الفوري طبقا لنص المواد 
طبقا لنصوص 2وأضاف الإحالة عن طریق إجراءات الأمر الجزائي) 7(مكرر الفقرة السابعة  339مكرر، المادة 

،  5مكرر  380،  4مكرر  380،  03مكرر  380،  02مكرر  380،  01مكرر  380مكرر،  380المواد 
  . 07مكرر  380،  06مكرر  380

، وبعدها الكیفیة التي یتم من )الفرع الأول(ئي وللتفصیل أكثر فإنه سیتم التطرق إلى دراسة الملف القضا        
  ).الفرع الثاني(خلالها الإحالة إلى قاضي الجنح 

  .دراسة الملف القضائي: الفرع الأول 

إن من بین مهام الموكلة لوكیل الجمهوریة ممثل الحق العام، تلقي محاضر الضبطیة القضائیة          
نها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر والشكاوى والبلاغات، ویقرر ما یتخذ بشأ

من قانون العقوبات التي تنص على أن العقوبات الأصلیة في مادة الجنح  05فیها أو یأمر بحفظها طبقا للمادة 
  :هي

  .سنوات عدا الحالات التي یقدر فیها القانون حدودا أخرى 05الحبس مدة تتجاوز شهرین الى  – 01
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة في الفصل الأول في  3دج  20.000.00الغرامة التي تتجاوز  – 02

؛تتحدث عن ضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو الموظفین الموكلة إلیهم 4 216طرق الإثبات فإن المادة 
في محاضر أو تقاریر تكون بعض مهام الضبط القضائي ، یخول لهم القانون بنص خاص سلطة إثبات الجنح 

ومن هذا المنطلق فان . لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود 
ضباط الشرطة القضائیة تحقیق ابتدائي ، فترسل هذه المحاضر إلى وكیل الجمهوریة لیقوم بدوره بدراستها ویقرر 

ین الإجراءات إمكانیة الإحالة إلى محكمة الجنح باستخدام آلیة الأمر الجزائي ما یتخذ بشأنها من إجراءات ومن ب
لوكیل الجمهوریة بعد تلقیه المحضر المثبت  02 -  15فهي كمكنة منحها المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر 

جنحة معاقب علیها للجنحة المرتكبة ، وطبعا بعد دراسة المحضر بدقة ویستعمل هذا الإجراء بعد التأكد من أن ال
سنتین ، فالوقائع المنسوبة للمتهم بسیطة فلا یمكن تطبیق إجراء الأمر  02بغرامة وحبس لمد تساوي أو تقل عن 

الجزائي على الجنح المركبة أو الجنح الخطیرة فتكون هذه الجنحة البسیطة ثابتة بدلیل المعاینات المادیة التي 
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في المحضر الذي یجب أن یتضمن الهویة الكاملة لمرتكب الجنحة وهذا  تقوم به الضبطیة القضائیة مع تدوینها
  . 02 – 15مكرر من الأمر  380ما جاءت به المادة 

  :كیفیة الإحالة إلى قاضي الجنح: الفرع الثاني

على وكیل الجمهوریة دائما عند دراسة المحاضر الواردة إلیه ، أن یتأكد بالدرجة الأولى من اختصاصه       
من قانون الإجراءات الجزائیة ، ثم یتأكد من أن الجنحة بسیطة من الجنح  37صي والمحلي المحدد بالمادة الشخ

، بجمیع بیاناتها وبعدها ضرورة مراعاة 5مكرر وبعد التأكد من هویة المتهم أنها كاملة  380التي ذكرتها المادة 
: یانها فیما بعد ، ومن أهم هذه الشروط والتي سوف یأتي ب 6 01مكرر  380الشروط المفروضة في المادة 

سنة كاملة منذ ارتكابه للوقائع محل  18السن الجزائي ، فعلى وكیل الجمهوریة التأكد من أن سن المتهم هو 
فإن كان . ، من قانون الإجراءات الجزائیة لإمكانیة تطبیق الأمر الجزائي  443،  442المتابعة طبقا للمواد 

لو بسیطة ولكنه حدث، فیتخذ ضده إجراء إحالة الحدث عن طریق عریضة إلى قاضي المتهم مرتكب لجنحة و 
  .1مكرر 380تبعا لقواعد الاختصاص الشخصي وتبعا لشروط المادة . الأحداث ولیس قاضي الجنح 

كونه غیر ملزم بتكییف ) التكییف القانوني السلیم ( فبعد ذلك یقوم وكیل الجمهوریة بتكییف الوقائع      
، فیقرر تفعیل إجراءات الأمر الجزائي كطریقة للإحالة الى  7بطیة القضائیة في المحضر المرسل الیه الض

محكمة الجنح  عن طریق عریضة إلى القاضي المكلف بالأمر الجزائي وهو طبقا للمواد القانونیة ویذكر مواد 
سنتین وهذا ما  02لحبس التي لا یتجاوز المتابعة ، ویبدي في الأخیر التماساته بإدانة المتهم بالغرامة و أو ا

، ویرفق محضر الضبطیة بالعریضة ویجرد الملف ویرسل الى رئیس محكمة  02مكرر  380تنص علیه المادة 
  .  الجنح للبث فیه 

  الشروط الواجبة في الأمر الجزائي : المطلب الثاني

ث الشروط الواجب مراعاتها من قد حد 01مكرر  380مكرر و 380في مواده  02- 15إن الأمر رقم       
قضاة النیابة أو قضاة الحكم، عند تفعیل إجراء الأمر الجزائي، فعلى كلیهما التأكد منها جیدا سواء على مستوى 
وكیل الجمهوریة عندما یقرر الإحالة بموجب هذا الإجراء إلى محكمة الجنح، أو بالنسبة للقاضي الذي یتسلم 

 380مكرر، والمادة  380لیل للمواد فإننا نجد أن المشرع حدد شروط في المادة ملفه للفصل فیه لكن بعد التح
فلا یطبق الأمر الجزائي في النقاط التي سردتها المادة  01مكرر  380وجعل استثناءات في المادة  07مكرر 
  01مكرر  380
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، وبعدها التكلم عن )الأولالفرع (وعلیه وللإفاضة في هذا الطرح سیتم تناول الشروط والإستثناءات          
  ).الفرع الثاني(حالة عدم مراعاة الإستثناءات والشروط 

  

  :الشروط والاستثناءات: الفرع الأول

نجد أن المشرع الجزائري قرر جملة من الاستثناءات التي إذا ما  01مكرر  380بالرجوع إلى نص المادة        
ریة للإحالة بالأمر الجزائي أو أخذ منحى آخر للفصل بالنسبة توفر استثناء واحد یكفي لعدم لجوء وكیل الجمهو 

  :لقاضي الحكم ومن جملة الاستثناءات

 .إذا كان المتهم حدثا-

 .إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق إجراءات الأمر الجزائي-

 .اإذا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیه-

فبالنسبة للاستثناء الأول فبمجرد ثبوت أن المتهم حدث فلا یمكن لوكیل الجمهوریة تطبیق إجراء الأمر          
الجزائي لأن ذلك یخالف قواعد الاختصاص، كما سبق شرحه وقاضي الحكم إن ثبت له أن المتهم حدث بعد 

نأمر بعدم " عدم انتباه فإنه یحكم بعدم الاختصاص إحالة الملف إلیه من النیابة بإجراء الأمر الجزائي لإغفال أو 
الاختصاص هنا یؤول لأنه في هاته الحالة یصبح قاضي الجنح غیر مختص ف"  الاختصاص كون الفاعل حدث

  .ثلقاضي الأحدا

أما الاستثناء الثاني فلا یطبق على الأمر الجزائي إذا اقترنت الجنحة البسیطة المرتكبة مع جنحة أخرى أو 
ولكنها بمجرد ارتباطها بمخالفة أو جنحة أخرى أي وجود جنحتین، . مكرر 380مخالفة رغم توفر شروط المادة 

فلا یطبق هذا الإجراء، فهذا الاستثناء كمانع یحول دون تطبیق الأمر الجزائي لأنه هنا تصبح الجنحة مركبة 
لنیابة إحالة الملف بإجراء آخر كإجراء لارتباطها بجنحة أخرى أو مخالفة كما أنها قد تصبح خطیرة فعلى ا

الاستدعاء المباشر دون الأمر الجزائي وان حدث وتمت الإحالة لقسم الجنح بالأمر الجزائي فإن القاضي یفصل 
  8في الفقرة الأخیرة 02مكرر  380طبقا للمادة 

والاستثناء الثالث إذا ما وجدت حقوق مدنیة تستوجب المناقشة الوجاهیة فیفهم من هذا الاستثناء أنه إذا كان في 
فلا یمكن الإحالة بالأمر الجزائي ) الخ... متهم، ضحیة، مسؤول مدني (الملف القضائي عدة أطراف متعددون 

البة بالتعویض المالي والحكم به إن كان مؤسسا أو الفصل بالأمر الجزائي كما أن الحقوق المدنیة تقضي المط
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فلا بد للقاضي أن یتصل مباشرة على الطرف المدني المطالب بحقه لمواجهته لمعرفة سبب الضرر الناتج عن 
الجنحة وهذا لا یمكن في خضم الأمر الجزائي الذي یكون الفصل فیه بدون وجاهیة وبدون مرافعات وبدون 

  .جلسة



 .._:..ص، ....السنة/..:  العدد/  ..: المجلد دائرة البحوث والدراسات والقانونیة والسیاسیة

شتوي حكيم :المؤلف المرسل  
 

240 

في نصها على أنه لا  07مكرر  380وفي الأخیر هناك استثناء رابع ورد في المادة                 
تتخذ اجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد وهذا ما یفهم منه أنه لابد للنیابة 

جزائي، هو متهم واحد عند المتابعة أن یكون محضر الضبطیة یثبت فیه أن مرتكب الجنحة محل الأمر ال
فقط سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، إنما تتم المتابعة الجزائیة ضد شخص واحد فلا یمكن أن یطبق 

  .إجراء الأمر الجزائي على متهمین عدة

  حالة عدم مراعاة الاستثناءات والشروط: الفرع الثاني

  01مكرر  380واستثناءات المادة  مكرر 380قد یحدث أن لا تراعى الشروط الواردة في المادة      
وذلك دون قصد من كثرة المحاضر الواردة إلیه أو الإغفال ولعدم الانتباه  9من طرف وكیل الجمهوریة
ولكن رغم ذلك فالمشرع لم یقرر جزاء على  01مكرر  380مكرر، و  380وهذا ما یشكل خرقا للمواد 

نما قام المشرع هذا الخرق فلم یرتب بطلان إجراءات المتابعة أو ب ٕ طلان الأمر الجزائي أو ما شابه ذلك، وا
في فقرتها الأخیرة ، كحل في ید القاضي المحال إلیه الملف بالأمر  02مكرر  380بوضع نص المادة 

بأنه اذا رأى أن الشروط المنصوص علیها قانونا للأمر الجزائي غیر متوفرة ، فإنه یعید ملف : الجزائي 
وهذه المادة وضعت في ید القاضي لتدارك . امة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون المتابعة للنیابة الع

الإجراءات ولتصحیحها قبل الفصل في الملف ، فیأمر القاضي بإرجاع الملف إلى النیابة لتدارك الشرط 
ا نقول بأنه والاستثناء ، فیرى ما یتخذه وكیل الجمهوریة كإجراء آخر دون الأمر الجزائي ، وهذا ما یجعلن

قد تحدث أخطاء إجرائیة من المفروض أن لا تكون في العمل القضائي  فلابد دائما من صحة الإجراءات 
لذلك تدارك . وسلامتها منذ تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة صدور الحكم أو الأمر القضائي إلى تنفیذه

عیب سلامة الإجراءات الواجبة،  تحسبا من الوقوع في 02مكرر  380المشرع هذا الموقف في المادة 
  .وعند وجود أي خرق یعاد الملف للنیابة للتصحیح
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  إجراءات الأمر الجزائي أمام قاضي الحكم: المبحث الثاني

إن إجراءات الأمر الجزائي تفعل أمام وكیل الجمهوریة كطریقة من طرف الإحالة إلى قسم الجنح      
وكآلیة لتحریك الدعوى العمومیة في الجنح التي تقبل الأمر الجزائي، ویحال الملف إلى قاضي الحكم عن 

مر جزائي كما تستوجبه طریق عریضة أمر جزائي وفیها طلبات النیابة والقاضي عند الفصل  هو الآخر بأ
مكرر  380وعلى القاضي اتباع إجراءات الفصل والتسبیب ، كما تنص المادة   02مكرر  380المادة 

من قانون  379، بعد دراسة الملف القضائي من القاضي بدقة وأحكام كما تنص علیه المادة  03
أو غیابهم في یوم النطق  كل حكم یجب أن ینص على هویة الأطراف وحضورهم"  10الإجراءات الجزائیة

  .وتكون الأسباب أساس الحكم" بالحكم ، ویجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق

ویبین المنطوق الجرائم التي تقرر ادانة الأشخاص المذكورین أو مسؤولیاتهم أو مسائلتهم عنها، كما       
یقوم الرئیس بتلاوة الحكم وبعد تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنیة و 

من قانون الإجراءات الجزائیة، نناقش ما مدى احتواء الأمر الجزائي على  379سرد مضمون المادة 
مضمون هذه المادة من عدمه إن كان یتوافق مع مضمونها أم یخالفها، حیث سیتم التطرق إلى فصل 

نظر في الإعتراض على الأمر الجزائي وبعدها ال) المطلب الأول(القاضي في الجنحة بأمر جزائي 
  )المطلب الثاني(

  فصل القاضي في الجنحة بأمر جزائي : المطلب الأول

یتلقى رئیس قسم الجنح ملفات المتهمین المرتكبین للجنح التي تقبل الإحالة بالأمر الجزائي عن      
من محضر الضبطیة طریق كاتب الضبط بعد جرد الملف والتأكد من أنه كامل من جمیع العناصر 

القضائیة وصحیفة السوابق القضائیة للمعني، وشهادة میلاده، وعریضة الأمر الجزائي من وكیل 
الجمهوریة وبعد تسجیل رقم الملف في التطبیقة القضائیة والسجل، ترسل الملفات للقاضي للفصل فیها 

الغرامة كما تنص علیه المادة دون حضور التشكیلة التي سبق ذكرها فیفصل القاضي بالبراءة أو عقوبة 
یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبراءة أو " في فقرتها الثانیة     02مكرر  380

وهذا یعني أن الأمر الجزائي یغني عن أهم مبادئ المحاكمة العادلة وهو مبدأ الوجاهیة، "  بعقوبة الغرامة
ء الأمر الجزائي جاء مناقضا لكل هاته المبادئ التي یرتكز علیها ومبدأ حق الدفاع، ومبدأ العلانیة  فإجرا
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القاضي الجزائي في القضایا الجزائیة وسوف نتطرق لشرح ذلك بالتفصیل، سیتم التطرق في هذا المطلب 
  ).الفرع الثاني(، وبعدها التحدث عن تسبیب الأمر الجزائي )الفرع الأول(إلى كل من إجراءات الفصل 

  إجراءات الفصل :الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة تنص في فحواها على وجوبیة أن  355إنه بالرجوع إلى المادة        
یصدر الحكم في جلسة علنیة وبالرجوع إلى ما هو مفهوم الحكم، فإنه یقصد به الأمر والحكم والقرار، 

  ".ضي دون مرافعة مسبقةیفصل القا" 02مكرر  380فالأمر الجزائي هو حكم قضائي، فالمادة 

المعدل  02- 15هذا ما یدل على أنه لا توجد جلسة علنیة ولا مرافعات والأمر الجزائي رقم         
لقانون الإجراءات الجزائیة في قسم إجراءات الأمر الجزائي لم یبین ویوضح إن كان الأمر الجزائي هو من 

ه إلى جلسة علنیة ومرافعة فیفصل فیها القاضي لوحده الأوامر الولائیة للقاضي الجزائي التي لا یحتاج فی
نما یستنتج من هذا الأمر  ٕ أن المقصود بإجراء الأمر الجزائي هو كحكم قضائي بدلیل أنه ینفذ  02-15وا

  .في فقرتها الأخیرة 04مكرر  380كباقي الأحكام الجزائیة كما نصت علیه المادة 

جزائي أمر ولائي فمن المعروف أن الأوامر الولائیة تكون بسند إضافة أنه لو قصد المشرع بالأمر ال       
قانوني ومواد قانونیة تنص علیه، وأن الأوامر الولائیة لا تفصل في موضوع النزاع فهناك تناقض بین مواد 

من  355الأمر الجزائي وما هو موجود فیما ورد في القسم السادس في الحكم من حیث ما جاء في المادة 
أن " التي تنص هي الأخرى على  285التي تحیل إلى المادة  342جراءات الجزائیة والمادة قانون الإ

  .."    ...المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر على النظام العام والآداب 

ومن جهة أخرى فالأمر الجزائي یكون في الجنح التي لا تكون فیها مناقشة وجاهیة ویعتمد فیه         
من قانون الإجراءات  216فقط على محاضر الضبطیة القضائیة التي تثبت معاینات مادیة طبقا للمادة 

جزائي یطبق في ینص على أن الأمر ال 02- 15الجزائیة فلهذه المحاضر حجیة الإثبات، لذلك الأمر 
من قانون الإجراءات الجزائیة فإن هذه المحاضر  216جنح تنعدم فیها الوجاهیة ولكن حسب نص المادة 

قد یتم دحضها بدلیل عكسي بالكتابة، أو بشهادة الشهود وعلى فرض أن المتهم له دلیل كتابي أو لدیه 
ضر یبنى على افتراء، فكیف لإجراء شهود یثبتون عدم ارتكابه للجنحة المنسوبة إلیه بسیطة وأن المح

قانوني كالأمر الجزائي أن یحرم المتهم حقا من حقوقه بتقدیم الدلیل بعد عدم مواجهته بما دون في 
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ففصل . المحضر من وقائع ، وهذا ما یعد خرقا لمبدأ الوجاهیة ونفس الكلام یقال على حق الدفاع 
تهم أو حضوره یعد إجحافا في نظرنا لأهم حق القاضي في القضیة بأمر جزائي دون حضور دفاع الم

  .للمتهم وهو حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامیه

فإذا نظرنا إلى طبیعة الأمر الجزائي في منطوقه فإنه لا یوجد لوصف الأمر إن كان حضوریا أو         
  .02مكرر  380غیابیا إنما یأمر القاضي مباشرة بالإدانة أو البراءة حسب نص المادة 

؛ كذلك هي الأخرى لا تتحدث عن حضور المتهم أو 03مكرر  380وباستقراء نص المادة          
نما تحث على تسبیب الأمر الجزائي دون ذكر وصف الأمر إن كان حضوري أو غیابي، علني،  ٕ دفاعه، وا

ئي إنما على نهائي، ابتدائي فهاته الأوصاف المعهودة في الحكم القضائي غیر موجودة في الأمر الجزا
. القاضي أن یحدد في الأمر الجزائي هویة المتهم، والتكییف القانوني للوقائع والنصوص القانونیة المطبقة

وفي حالة الإدانة أن یحدد العقوبة فالأمر الجزائي یصدر دون علم المتهم فلا یبلغ ولا یعلم بأن النیابة 
زائي بالبراءة أو بالإدانة إلا بعد صدوره وهذا خرق باشرت المتابعة ولا یعلم بأن القاضي قد أصدر أمر ج

آخر لمبدأ تكافؤ الفرص بین الخصوم فمادام أن النیابة كطرف في الخصومة الجزائیة وهي من تحرك 
  .الدعوى الجزائیة بأمر جزائي بموجب عریضة فهي على علم لماذا لا یمنح حق العلم للمتهم فهو طرف

یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي، فله : أنه 02فقرة  02رر مك 380إنه طبقا للمادة        
أن یقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة وهذا الفصل یكون بعد دراسة معمقة للملف القضائي فإذا رأى 
القاضي أن الشروط المنصوص علیها قانونا غیر متوفرة فانه یعید الملف للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه 

فعلى القاضي تمحیص الملف والحرص على التطبیق السلیم  المادة،حسب الفقرة الأخیرة لنفس مناسبا 
  .03مكرر  380 ،02مكرر  380 ،01مكرر  380 مكرر، 380: للمواد القانونیة منها

  تسبیب الأمر الجزائي: الفرع الثاني

الحكم القضائي طبقا یجب على القاضي الذي یفصل بأمر جزائي أن یسبب الأمر الجزائي ك         
من قانون الإجراءات الجزائیة وتطبیقا لقاعدة دستوریة أن الأحكام والقرارات القضائیة تكون  379للمادة 

  " ویكون الأمر مسببا"في الفقرة الأخیرة  03مكرر  380معللة وهذا ما حرص علیه المشرع في المادة 
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سقاطها على المواد القانونیة التي تعاقب وهذا یعني أنه على أن القاضي سرد وقائع الم         ٕ تابعة وا
براز العناصر والأدلة التي تثبت أن المجرم مرتكب للجنحة، أو أنه بريء وتمحیص  ٕ الجرم المنسوب وا
رادة الجاني وكل هذا یأتي  ٕ الأدلة وبعدها دراسة أركان الجریمة إن كانت تتطابق مع سلوك المجرم وا

أما الأمر الجزائي فتسبیبه مقتصر على دلیل واحد یثبت أن المتهم   كحیثیات في الحكم القضائي    
والتي لا تتطلب  11ارتكب الجنحة المنسوبة إلیه على أساس معاینتها المادیة في محضر الضبطیة 

یتناقض ومبدأ السلطة  02-15مناقشة وجاهیة فهنا نلاحظ أن إجراء الأمر الجزائي الوارد في الأمر 
فلا یبقى للقاضي إلا الأخذ بالمعاینات المادیة ولیس له خیار في الأخذ بدلیل . الجزائيالتقدیریة للقاضي 

آخر مادام أن القانون رسم له مسبقا الدلیل الذي یعتمد علیه في التسبیب وهذا ما یدخل تحت ظل 
ا یجوز اثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعد" التي تنص أنه  212الاستثناء في المادة 

تفید أنه قد تحدد وتقید سلطة القاضي عندما ینص "  الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك
وهكذا حدث في الأمر الجزائي، قد نص 12القانون على الأخذ بدلیل معني في جرائم معینة یحددها المشرع

دون مناقشة ودون مرافعة   فیه المشرع على تقید السلطة التقدیریة للقاضي بالأخذ بالمعاینات المادیة فقط
لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على " التي تنص على أنه  212أما عند دراسة الفقرة الثانیة للمادة 

  13"الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه 

الأمر الجزائي، بدلیل أن القاضي یفصل دون فنلاحظ أن هذه القاعدة القانونیة قد تم خرقها في            
تبدأ بصیغة النهي أي  212مرافعة ودون تقدیم وطرح الدلیل للمناقشة من طرف المتهم أو محامیه فالمادة 

فالقاضي لا یستطیع ان یبني قراره على دلیل غیر مقدم في "  لا یسوغ" أنه لا یمكن للقاضي في عبارة 
  14المرافعة وغیر مناقش

وهذا عكس الأمر الجزائي الذي قیدت فیه السلطة التقدیریة وقید فیه الاقتناع الذاتي للقاضي،          
فالقاضي یكون قناعته من دلیل واحد مقدم أمامه كون المتهم لیس لدیه أي فرصة لتقدیم ما یثبت العكس 

قى للقاضي أي تكوین فهكذا لا یب  15بأن محكمة الجنح في المحكمة دلیل: وهذا ما یناقض المبدأ القائل
للقناعة لأنه هناك معاینات مادیة وبالتالي هي التي تثبت الإدانة أو البراءة، وما على القاضي إلا تسبیب 

  .الأمر عند إدانة المتهم بموجب الأمر الجزائي ووضع الغرامة التي یراها القاضي مناسبة طبقا للقانون

  الاعتراض على الأمر الجزائي: المطلب الثاني
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لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتین بمنح حق الطعن في الأمر                    
صدور الأمر الجزائي یحال إلى النیابة العامة  فبمجرد«بالاعتراض " الجزائي وذلك من خلال ما یعرف 

لتنازل عنه وذلك بعد إما للاعتراض أو لمباشرة إجراءات التنفیذ كما یبلغ المتهم لتسجیل اعتراضه أو ل
مراعاة الآجال الممنوحة لتقدیم الإعتراض، وقد یترتب عن الاعتراض إما أثر ناقل وذلك بنقل الملف أمام 
نفس قسم الجنح لإعادة الفصل فیه من جدید كون المعني سواء نیابة، أو متهم قد طعن في الأمر الجزائي 

مرحلة في جلسة علنیة وشفویة ویعطى فیها الحق فتعاد المحاكمة من جدید ولكن في هذه ال. باعتراض
للمرافعة والدفاع وهناك مناقشة ووجاهیة وتشكیلة جدیدة من قاض ووكیل جمهوریة وكاتب وقد یرتب 
الاعتراض بعد الفصل للمرة الثانیة أثر تنفیذي بصدور حكم بات غیر قابل لأي طعن إذا لم یتضمن 

دج للشخص المعنوي  100.000.00للشخص الطبیعي و دج 20.000.00الأمر الجزائي غرامة تفوق 
  .أو تضمن عقوبة سالبة للحریة

وفي حالة عدم الاعتراض من الطرفین فإن الأمر الجزائي یصبح جاهزا للتنفیذ وفقا لقواعد تنفیذ          
  .الفقرة الثالثة 04مكرر  380الأحكام الجزائیة المادة 

، ویلیه مباشرة سیتم التطرق )الفرع الأول(وعلیه سنتناول الإعتراض من طرف وكیل الجمهوریة         
  ).الفرع الثاني(إلى الإعتراض من طرف المتهم 

  الاعتراض من طرف وكیل الجمهوریة: الفرع الأول

بعد صدور الأمر الجزائي یحال الأمر إلى وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة وذلك إما لتسجیل        
أیام من یوم صدور الأمر الجزائي لتسجیل اعتراض  10اعتراض أو لتنفیذ الأمر فللنیابة العامة أجل 

لمقررة في الأمر الجزائي لا علیه أمام كاتب ضبط القسم الجزائي  فإن رأى وكیل الجمهوریة أن العقوبة ا
تتناسب والإلتماسات المقدمة في عریضة الأمر أو أنها مخالفة للقانون مثلا، كتجاوز القاضي للحد 
الأقصى للعقوبة في المادة القانونیة المعاقب بها ، فله أن یعترض على الأمر الجزائي أمام أمانة الضبط 

وفي هاته الحالة تعرض .  04مكرر  380اء بالمادة أیام من صدور هذا الأمر حسب ما ج 10في مهلة 
القضیة من جدید على محكمة الجنح لإعادة المحاكمة وذلك باستخدام طریقة الاستدعاء المباشر لمحكمة 

من قانون الإجراءات الجزائیة وتعطى الفرصة لجمیع أطراف الخصومة  335، 333الجنح طبقا للمواد 
 380لة تحت رئاسة قاضي الجنح وبحضور الكاتب ووكیل الجمهوریة المادة الجزائیة لمناقشة الوقائع والأد
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یفصل القاضي بحكم غیر قابل لأي طعن إلا اذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة " مكرر 
" دج للشخص المعنوي  100.000.00دج للشخص الطبیعي و  20.000.00للحریة أو غرامة تتجاوز 

ئز الطعن فیه تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین ، فیمكن الطعن فیه بالاستئناف أو هنا یبقى الحكم جا
من  36بالطرق الغیر عادیة للطعن ، وتباشر النیابة العامة تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة طبقا للمادة 

  16قانون الاجراءات الجزائیة

  

  الاعتراض من طرف المتهم : الفرع الثاني

صدور الأمر الجزائي یبلغ للمتهم بأي وسیلة قانونیة، فالمشرع في الأمر الجزائي لم  بمجرد          
نما مادام النیابة  ٕ یحدد الوسیلة التي یبلغ بها المتهم تركها على اطلاقها كما أنه یحدد من یقوم بالتبلیغ، وا

النیابة فیقوم وكیل  هي التي تشرف على عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة، فإن الأمر الجزائي تشرف علیه
إما عن طریق المحضر القضائي أو عن طریق الضبطیة : الجمهوریة بتبلیغ المتهم بكل الوسائل القانونیة

ابتداء من یوم التبلیغ ) یوم 30(القضائیة فیبلغ المتهم بالأمر الجزائي مع إخباره بأن لدیه أجل شهر واحد 
  .الفقرة الثانیة  04مكرر  380بنص المادة  لتسجیل اعتراضه على الأمر الجزائي حسب ما جاء

عندما یبلغ المتهم یكون له خیارات، إما أنه یقرر الاعتراض على الأمر الجزائي، فیتقدم الى            
المحكمة لیسجل اعتراضه في محضر أمام كاتب الضبط المكلف بالطعون ویخبره هذا الأخیر بتاریخ 

كمته من جدید وفقا للإجراءات العادیة بقسم جنح الاستدعاء المباشر الجلسة شفهیا، ویترتب على ذلك محا
وتعرض القضیة على المحكمة من جدید وتفصل  04و  02فقرة  04مكرر  380حسب ما جاء بالمادة 

  .التي سبق ذكرها17 05مكرر  380بحكم غیر قابل لأي طعن حسب شروط المادة 

حتى لو سجله ویكون ذلك في جلسة المحاكمة الجدیدة  كما للمتهم خیار التنازل عن اعتراضه         
ولكن بشرط أن یكون هذا التنازل قبل فتح باب المرافعة في هذه الحالة یستعید الأمر الجزائي قوته 

من الأمر  06مكرر  380التنفیذیة، فیصبح غیر قابل لأي طعن وینفذ حسب ما نصت علیه المادة 
15-02.  
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والخیار الأخیر قد یقرر المتهم عدم الاعتراض على الأمر الجزائي فقد یكون راضیا بالعقوبة          
) 01(المقررة له كجزاء ففي هذه الحالة بعد انقضاء الأجل القانوني الممنوح له للاعتراض، وهو أجل 

یذیة وینفذ وفقا لقواعد تنفیذ شهر من یوم تبلیغه ولم یقم بالاعتراض، فان الأمر الجزائي یصبح له قوة تنف
  . 03فقرة  04مكرر  380الأحكام الجزائیة حسب نص المادة 

  

  

  

  

  الخاتمة

فهو كآلیة تستخدم للمتابعة وتستخدم  02-15إن الأمر الجزائي وضع كإجراء مزدوج في الأمر         
قانونیة في القضاء الجزائي للمحاكمة فوضع المشرع الجزائري هذا الإجراء للتسریع من وتیرة الإجراءات ال
وهذا ما ولد ضغط كبیر . بعدما كانت تتسم بالبطء لكثرة الجنح والمخالفات المرتكبة في المحاكم الابتدائیة

للقاضي الجزائي حیث یدخل الجلسة وهو حامل لكم هائل من الملفات القضائیة، فاستحدثت هذه الآلیة 
طة بأمر ودون مرافعة ولا جلسة وفي آجال معقولة، ونفس لتخفیف العبء علیه بأن یفصل في الجنح البسی

الكلام یقال على الشخص الطبیعي أو المعنوي إذا ما ارتكب جنحة تقتضى أمر جزائي، فیحاكم وفقا لهذا 
الإجراء بعقوبة مخففة كالغرامة ودون محاكمة علنیة قد تسبب له الإحراج أمام الجمهور من أجل فعل لا 

ورة فتوجه له أصابع الإتهام في مجتمعه فیحمل صفة المتهم فالمشرع أراد تفادي هذا یرقى الى درجة الخط
" الارتباك ومن جهة أخرى فإن الجنح في قانون العقوبات معاقب علیها حتى بعقوبات سالبة للحریة 

ریة ومنه فالكثیر من القضایا الجنحیة البسیطة كان في السابق یحكم فیها بعقوبات سالبة للح" كالحبس 
نافذة ، مما جعل المؤسسات العقابیة في اكتظاظ دائم فالأمر الجزائي آلیة فعالة لتجنب هذا الاكتظاظ 
الدائم في المؤسسات العقابیة عند تفعیل الأمر الجزائي یحكم بالعقوبات المالیة بكثرة فیحكم بغرامات مالیة 

ومیة بعد تنفیذ الأمر الجزائي الذي یغرم ، وبالتالي هو كوسیلة أیضا لإدخال الأموال إلى الخزینة العم
هذه مزایا لم یسبق لأي إجراء من الإجراءات الجزائیة وأن اتصف بها من . المتهم بدلا من الحكم بالحبس 
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قبل ولكن رغم ذلك في رأینا یبقى هذا الإجراء معیبا من الناحیة القانونیة وذلك لمساسه بأهم مبادئ 
ائي من حق الوجاهیة وحق الدفاع والعلانیة وقاعدة مناقشة الدلیل في جلسة المحاكمة العادلة للقضاء الجز 

أو مرافعة فكان على المشرع قبل طرح هذا الاجراء للعمل به أن یكرس هذه المبادئ والركائز التي یقوم 
  .علیها القضاء لیكون عادلا

إذ یساهم هذا الأخیر في تحقیق كما لا یفوتنا أن نتطرق إلى أهم مزایا إجراء الأمر الجزائي،          
عدة مزایا تساعم محملها في تحقیق مبدأ العدالة، إذ یمكن أن نلخص أهم هذه الممیزات في كون أن هذا 
الإجراء یحقق السرعة في انهاء الدعوى لعمومیة، ومنه السعي أكثر فأكثر في تحقیق العدالة، وهو 

اءات التقاضي، خاصة وأن المتهم یبقى بريء إلى أن مایجعلنا نبتعد عن الأضرار المترتبة عن بطء إجر 
  .تثبت إدانته

بالإضافة إلى السرعة في انهاء الدعوى العمومیة، بساهم إجراء الأمر الجزائي كذلك في القضاء         
على ظاهرة التضخم التجریمي، وذلك بالنظر لزیادة عدد القضایا المطروحة أمام المحاكم الجزائیة، خاصة 

ق منها بالجنح والمخالفات البسیطة، ومنه كلما تم استنفاذ الأمر الجزائي كلما تم التقلیل من ما تعل
  . التضخم التجریمي

ویعتبر الحد من العقاب كأحد أهم ممیزات إجراء الأمر الجزائي، إذ یساهم هذا الأخیر في إلغاء        
تي یفصل فیها، وهو بذلك یؤدي إلى تحقیق العقوبات السالبة للحریة، ویرجع ذلك إلى بساطة الجرائم ال

  .مفهوم جدید في السیاسة الجنائیة المتسم بالحد من العقاب

ودائما یبقى القول أن تقییم نجاعة أو فشل الأمر الجزائي مرهون على ما سوف تسفر عنه      
  .الممارسات القضائیة في المیدان
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 :الهوامش
                                                             

یعدل ویتمم الأمر رقم  2015یولیو سنة  23الموافق ل  1436شوال  07مؤرخ في  02- 15الأمر رقم  -111
 40والمتضمن قانون الاجراءات الجزائیة في الجریدة الرسمیة العدد  1966یونیو سنة  08مؤرخ في  66-155

  .39ص 
، ص 2016دار هومه، ط : الجزء الثاني جمال نجیمي، قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، -2

262،263،264.  
 .214،215، ص 2012دیدان مولود، مدونة القوانین والاحكام الجنائیة الخاصة، دار بلقیس للنشر، ط -3
 .متضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966یونیو  08مؤرخ في  155-66الأمر رقم  -4
میلاده من تطبیقة المحكمة، كون هویة المتهم ضروریة في  لنتأكد من هویة المتهم یتم استخراج شهادة -5

 .المتابعة الجزائیة
، 186ص . 2017سنة  13بوسقیعة أحسن، قانون الاجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة، ط   -6

187 ،188  
  .84، 71 ، ص2016دار هومه، ط : جمال نجیمي، قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول -7
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 . 186،187بوسقیعة احسن، قانون الاجراءات الجزائیة على ضوء الممارسات القضائیة، مرجع سابق، ص  8 -8

 .87جمال نجیمي، قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص 9
  .443، 442، 441، ص 2014مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، سنة  10
، ص 2012جمال نجیمي، اثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومه، سنة  11

186 ،187 ،201 ،209 ،210 
- 180ص. 2004رمزي ریاض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، القاهرة، دار النهضة، سنة  12

200. 
 .208-  206، ص 2014نصرالدین مروك، أدلة الإثبات الجنائي، الجزائر، دار هومه، سنة  13
عبد القادر العربي شحط، نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد، دار عین ملیلة، 14

 .250، ص2006
، ص 1987القاهرة، دار النهضة، سنة  عبد الاله أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائیة،15

223 -227. 
 575-571علي جروه، الموسوعة في الاجراءات الجزائیة، المجلد الأول في المتابعة القضائیة، ص 16
في حالة الاعتراض من النیابة العامة أو المتهم فان القضیة تعرض على المحكمة "  05مكرر  380المادة 17

قابل لأي طعن الا إذا كانت العقوبة المحكوم فیها تتضمن عقوبة سالبة للحریة  الجنح التي تفصل فیها بحكم غیر
  ."بالنسبة للشخص المعنوي 100.00.00دج لشخص طبیعي و 20.000.00أو غرامة تفوق 

  قائمة المصادر والمراجع 

 قائمة المصادر/ أ
  القوانین: أولا

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المنشور في  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66رقم  الأمر- 01
- 17تعدیل بالقانون رقم  آخر(المعدل والمتمم  622، ص48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

  )05، ص20المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  2017مارس  27المؤرخ في  17
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 155-66المتضمن تعدیل وتتمیم الأمر رقم  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم -02
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1966یونیو  08المؤرخ في 

المنشور  2015دیسمبر  13المؤرخ في  17- 15الموافق علیه بالقانون رقم  28، ص40الجزائریة عدد 
  04، ص67ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد في الجرید

  

  قائمة المراجع/ ب

  الكتب: أولا

 .2006علي جروه، الموسوعة في الاجراءات الجزائیة، المجلد الأول في المتابعة القضائیة،- 1
جمال نجیمي، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء الأول - 2

   2016، 02ط  ه،هومدار والثانی
 2012دراسة مقارنة، دار هومه، ط : جمال نجیمي، اثبات الجریمة- 3
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